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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تحشید التّقاریر الأربع تجاه الدّلیل الأول

حتّ الآن قد استَجمعنا فاستَخرجنا أربع أنواع التّقاریر حول الدّلیل الأول ‐أصالة التّعبدیة‐ حیث:

1. قد أسلفنا بیانات أجود التّقریرات و المحاضرات فإنّهما قد کونا الاستدلال من الصغری و البری ‐حول تحصیل غرض
.لاهاجمناهما مفص ثم ‐المول

لَّف ففعث المالإرادة فإذا انب آخر بأنّ «حقیقة الأمر هو تحری استدلالا عن أستاذه النّائین ّد الشّیخ حسین الحل2. و قد سر
الحقیقة سیتحرک نتیجةَ نفس الأمر لا داع آخر».

3. ثم أبدَع الشّیخ الحلّ تقریره الخاص معتقداً بأنّ «طبیعة الأمر و إطلاقه هو الّذي یستدع تحری الإرادة بحیث سیستتبع هذا
التّحری عقلا أن یمتثل العمل بنفس داع الأمر ‐لا داع آخر‐ ک تتوفَّر الإطاعة عقلیاً، فف ضوئه سیتطلَّب طبع الأمر و إطلاقُه

التّعبدیة ‐أي بنیة هذا الأمر المولوي‐ و ذل نظیر:

Ø «العقود» حیث إنّ طبیعتها قد اقتَضت اللّزوم ‐لا لفظها: «بعت و اشتریت»‐ و من ثَم أیضاً قد تولَّدت «أصالة لزوم
العقود».

Ø «الشّروط» فإنّ اعتبارها منوط بأ تُضاد مقتض العقد، فهذه المقتَضیات تَخُص ذات العقود ‐لا مقتض لفظه‐.

4. و نهایة التّقریرات تَتمثَّل ف کتاب الإشارات حیث قد امتازَ تماماً عن التّقاریب السالفة فإنّه قد صاغَ استدلالَه بالنّظرة العرفیة
:د‐ قائلاة ‐تجاه أصالة التّعبالعقلائی

«ف أنّ الأصل ف الأوامر أن يون متعلّقها عبادةً لا معاملة، إشارة: الأصل ف الأوامر ايجاباً أو ندباً أن يون متعلّقها عبادة لا
رباستحدّث الة نفس الأمر، إذن لم یبقصد الامتثال (و نی الأوامر عرفاً لا يحصل إ فإنّ صدق الامتثال ف (ًةلیأي توص) ًمعاملة

أبداً حول إدراک العقل لتحصیل الغرض و أضرابه کما زعمه المحقّقان النّائین و الخوئ) فلو أمر المول عبدَه بشء فأت به من
باب تَشه نفسه من دون ملاحظة أمر مولاه أو أت به بقصد أن يقتل مولاه أو بن عل مخالفته ثم نس أمر مولاه و أت به من دون
أن يخطر بباله أمره أو طلَب منه ذلك الشّي عدو مولاه فأت به لذلك لا من جهة أنّ مولاه أمره به، لا يعدّ ف شء منها ممتثلا قطعاً

(نظراً للرؤیة العرفیة حیث لا تَحسبه مطیعاً إذ لم یمتثل بداع الأمر) و أيضاً النّاس و الغافل لا يونان مأمورين كما يأت و
الشاعر للأمر لو لم يعتبر ف امتثاله القصدَ كفاه إيقاع الفعل مطلقاً و لو كان مستهزئاً».[1]

فبالنّهایة لم یستعرِض الرباس أبحاث: «تحقیق الغرض بواسطة الإدراک العقل و لا الصغری و البری و لا طبیعة الأمر» نهائیاً.
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و لنّا قد خَدشنا التّقریر الأول مسبقاً، و قد حان الأوان ک نضرب التّقاریر الثّلاث برمتها:

· أولا: أساساً لو لاحظنا «العرف و العقل» معاً لشاهدناهما یحمان بالامتثال و الطّاعة حتّ لو لم ینو داع هذا الأمر، فإنّهما لا
یستوجبان الدّاع حتماً بل یجزیان «انطباق المأت به عل المأمور به» فحسب و المفتَرض لدی الشّ ف عبادیة عمل ما أنّ

قید آخر، و لهذا لو شاء ة امتثال هذا الأمر أو أيإحضار نی اً علاً أو عقلیعرفی دلیلا ة قد تحقّقا إذ لا نَمتلهمالانطباق و إنجاز الم
المول عملا زائداً لَتوجب إنباء الملّف کأن یقید الماء بالبرودة، فبالتّال حیث إنّا شاکون ف «صدق الامتثال بلا داع الأمر»

فسیدرک العقل و العرف معاً بنفس مطابقة المأت به مع المأمور به بلا مزید قید إطلاقاً.

· ثانیاً: إنّ مقالة الشّیخ الحلّ الماضیة: «عدم الاكتفاء بما يصدر عنه سهوا أو غفلة أو ف حال النّوم بأنّ الأمر لما كان محركاً
لارادة العبد نحو المأمور به كان مقتض ذلك اعتبار كون الفعل صادراً بالإرادة (لنفس الأمر الصادر) و عدم الاكتفاء بما يصدر

سهواً أو غفلة.» فسلیمة إجمالا، فرغم أنّ العرف لا یعدّ الغافل و النّائم و... ممتثلا إ أنّه لو أنجز العمل بإرادته الجدّیة و المنتَبِهة‐لا
بداع الأمر‐ درجه العقل و العرف معاً ضمن المطیعین تماماً إذ المرتَز العرف لا یطالب أزید من الإرادة الجدّیة تجاه العمل،

بینما الأعاظم الثّلاثة ‐الرباس و الحلّ و الحائري‐ قد خَلطوا بین مسألة الغفلة و مسألة لزوم القصد فزعموا أنّه لو امتَثل عفَویاً
و غافلا لَما عدّ مطیعاً ثم استَنتجوا منه وجوب قصد امتثال نفس الأمر حتّ یعدّ مطیعاً، و لنّه استنتاج متزلزل أکیداً.

· ثالثاً: من قال بأنّ محرکیة الأمر تَستدع أن یصدر الدّاع لنفس الأمر؟ بل الأمر یعدّ محرِکاً بحتاً و لا یستوجب قصد هذا الأمر
بالتّحدید، فف امتداده، لو نَفَّذ الواجب بداع مصلحته أو منفعته أو ثوابه أو... لَعدّ مطیعاً و مثاباً عرفاً و عقلا ‐مضاداً لصاحب
الجواهر‐ بل و سیثاب حتّ ف التّوصلیات نظراً لصدق الطّاعة و امتثال المأمور به ‐مضاداً للمحقّق الخوئ حیث قد استَنر
المثوبة للتّوصل‐ و لنّا لا ندّع أنّ کل ما تَترتّب علیه المثوبة فهو عبادي ‐زعماً من بعض‐ بل لون التّعبدیة یشرق من دلیل

خارج آخر ‐کالقربة و الخلوص‐.

أجل لو امتَثل بغضاً و عناداً للمول لَما صدقت الطّاعة أساساً إلا أنّ نقاشنا یحول حول الشّاک و الغافل.

· رابعاً: إنّ مقالته التّالیة: «إنّ الفعل بما أنّه مأمور به لا ينطبق عل تلك الأفعال (الخالیة عن نیة الأمر) غايته أنّها تون «مسقطة
للأمر» باعتبار كونها وافية بمصلحة المأمور به أو رافعة لموضوع الأمر و نحو ذلك من موجبات السقوط» فیعتقد أنّ «العمل

الفارغ عن الدّاع» رغم أنّه لا یعدّ مأموراً به و لنّه مسقط و مجز، بینما قد أعلن عمالقة الفقهاء بأنّ الامتثال بقصد ترتّب الثّواب
‐لا بداع الأمر‐ فسیغنیه بتّاً إذ لو امتثَل «بلا داع الأمر» فالعرف إما یراه ممتثلا أم لا، فلا یتعقَّل العرف بأنّ «التّلیف ساقط بلا

امتثال المأمور به» فإنّه تهافت و تشوش ساطع.

· خامساً: إنّ مقالته التّالیة: «يف ف اعتبار كل منهما «نفس الأمر» فإنّه بصرف «طبعه» يقتض تحريك العبد نحو إرادة الفعل،
و مقتض ذلك طبعاً هو تحرك العبد نحو إرادة الفعل المذكور، و صيرورة إرادته ناشئة عن تحريك ذلك الأمر، كل ذلك يقتضيه

السير الطّبع ف هذه السلسلة» مدحوض تماماً إذ العقل هو الّذي یقتض إنجاز الواجب مع الإرادة حتّ یعتبره ممتثلا ‐لا طبع
العقل ما بین الامتثال بداع فجزیه، فلا یی ّة حتة قُربیادر بإرادة جدّیش امتثاله الصّفتة العقل هو أن یفإنّ مهم ‐الأمر اللّفظ

.‐ّلدی ظرف الش‐ اهبطل عمل الغافل و السو ی ة الدّواعبقی لغالأمر أم بغیره إذ لا دلیل ی

أخذ الأجرة عل ه[2] فو للشّيخ (الأعظم) قدّس سر» :رته قائلاف ر مقالة الشّیخ الأعظم علفحص ّسادساً: لقد بالَغ الشّیخ الحل ·
به «بداع المأت من أنّ الفعل المستحب (نّه مسقطعدّ مأموراً به و للا ی) ن تفسيرها إلا بما ذكرناهات عبارة لا يمالمستحب

الأجرة» لا يون مصداقاً للمستحب، فإن كان عبادياً بطلت الإجارة عليه و إ كانت الإجارة عليه صحيحة (و لهذا یری الشّیخ بأنّ
أجیر الحج الاستحباب یصنع صنیعین: فعل بعنوان المنوب عنه و بهذه الجهة سیصبح مستحباً لتحقّق القربة، و فعل لمتعلَّق



الإجارة المرتبطة بعقد النّائب و عمله فلا یتوفّر الاستحباب إذ قد قَصد الأجرة)[3] و لن لا التیام أبداً ما بین مقالته و مقالة الشّیخ
فإنّ الشّیخ لم یتفوه بأنّ العمل غیر مستحب و لنّه مسقط.

· سابعاً: ثمة ملاحظة مبنائیة ضمن باب «حقیقة الإنشاء» حیث تَبنَّینا هناک أنّ صیغة الأمر قد ۇضعت «للحایة عن إرادة
المنشأ»[4] فحقیقة الإنشاء هو إنباء عن الباطن و عن إرادته، فف نسقه لا یعدّ طبع الأمرو إطلاقه محرِکاً ‐کما زعمه الشّیخ

ة عللا أنّها تُعدّ الموضوع له‐[5] و خاص‐ ة للأمر الإنشائو غیره من الآثار تُعدّ لازمة خارجی بل الإبعاث و التّحری ‐ّالحل
نظریة «الخطابات القانونیة» فإنّ المول لا یلحظ المخاطَب و الملَّف بتاتاً ک یحرکه بل یقنّن قانونه التّشریع ‐بأصل وجوب

.‐ّلال الأفراد ‐لا القانون إل الانحلال أو الانبعاث نابع من الخطاب الشّخص لاة و...‐ فحسب، أجل إنّ التّحریالص

----------------------------
[1] کرباس محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.

[2] الماسب ١٤٣:٢ و ما بعدها.
[3] و بین یدی الآن نص بیانات الشّیخ الأعظم قائلا: «قلت: القربة المانع اعتبارها عن تعلّق الإجارة، ه المعتبرة ف نفس متعلّق
الإجارة و إن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر[3] فيه القربة مما لا يون متعلّقاً للإجارة، فالصلاة الموجودة ف الخارج عل جهة النيابة
فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير، و بهذا الاعتبار ينقسم ف حقّه إل المباح و الراجح و المرجوح، و فعل للمنوب عنه بعد

نيابة النائب يعن تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ف هذه الأفعال و بهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية و الاخروية لفعل المنوب
عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة، و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأول، و التقرب بالاعتبار الثان» (الماسب (انصاری ‐ کنره).

Vol. 2. ص145 قم، المؤتمر العالم بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة)
[4] حیث قد ناقَش الأستاذ المعظَّم آنذاک مع کافّة الأعلام فاصطَف تحقیقةَ المحقّقین الحائري و الرشت و ه الحایة عن

‐ ة‐ و للمحقّق العراقأي النّسبة الإیقاعی‐ و للمحقّق النّائین ‐فایة ‐أي الطّلب الإنشائاً لصاحب الة، مضادالحقائق الباطنی
‐ ة‐ و للمحقّق الخمینالنّسبة الطّلبی‐ ة‐ و للمحقّق البروجرديوینیّیم ‐أي النّسبة التید الحة‐ و للسأي النّسبة الإرسالی

لإیجاد البعث و الإغراء‐.
[5] و لن نعلّق علیه بأنّ المشهور قالوا بأنّ موضوع له الأمر هو البعث و التّحری ثم لازمه هو الإخبار عن إرادة المول و لن

الأستاذ قد عس ذل معتقداً بأنّ الموضوع له هو الإخبار عن الإرادة ثم لازمه هو البعث و التّحری، و لهذا قد تنازعوا و عسوا
استدع ة ثموفقاً للمشهور و النّسبة البعثی بدو أنّ المتبادِر من صیغة الأمر هو البعث و التّحرینّا، فیان الملزوم کما بیزم مّال

ذل الإخبار عن إرادة المول له.


